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 المقدمة 

ان‌خضوع‌الادارة‌لأحكام‌القانون‌في‌ممارستها‌مختلف‌اوجه‌نشاطها‌غير‌كاف‌لضمان‌التزامها‌بذلك‌لذا‌

يتطلب‌الامر‌احاطة‌اعمال‌الادارة‌المختلفة‌برقابة‌تدفع‌الادارة‌الى‌الالتزام‌في‌اصدار‌القرارات‌ضمن‌‌

لى‌التعرف‌على‌الرقابة‌الادارية‌‌مبدأ‌الادارة‌او‌تلغي‌ما‌صدر‌عنها‌مخالفا‌لهذا‌المبدأ‌لذا‌هدف‌البحث‌ا

والرقابة‌القضائية‌وانواعها،‌وكذلك‌التعرف‌على‌القرارات‌الادارية‌وخصائصها‌واركانها,‌وقد‌تم‌استخدام‌‌

المنهج‌التحليلي،‌وفي‌ختام‌البحث‌تم‌التوصل‌الى‌اهم‌الاستنتاجات‌وهي‌ان‌الرقابة‌القضائية‌على‌القرارات‌‌

ارية‌على‌القرارات‌فهي‌تتسم‌بالاستقلال‌التام‌وتتصف‌بالحياد‌والنزاهة‌‌الادارية‌افضل‌من‌الرقابة‌الاد‌

والموضوعية،‌وان‌تكون‌القرارات‌الادارية‌سليمة‌من‌النواحي‌القانونية‌لا‌بد‌ان‌تتوفر‌اركانها،‌وتوصي‌‌

‌‌الباحث‌بتفعيل‌دور‌‌القضاء‌الاداري‌وذلك‌من‌خلال‌توسيع‌اختصاصه‌وتقرير‌الولاية‌العامة‌له‌في‌جميع‌

‌الطعون‌الموجهة‌ضد‌القرارات‌الصادرة‌عن‌الادارة‌فردية‌كانت‌ام‌تنظيمية.‌‌‌‌‌

 أهمية البحث  

الرقابة‌الإدارية‌تعد‌من‌الوظائف‌المهمة‌في‌الادارة‌فهي‌تسعى‌للتأكد‌من‌ممارسة‌الموظفين‌اعمالهم‌بأمانة‌‌

ن‌غير‌تقصير‌او‌‌واخلاص‌وعدالة‌لكي‌يطمئن‌كل‌فرد‌على‌قضاء‌حاجاته‌والحصول‌على‌مستحقاته‌م

العمال،‌فأسلوب‌الرقابة‌هدف‌اساسي‌في‌النظم‌الادارية‌ويحقق‌للسلطة‌الاطمئنان‌إلى‌تحقيق‌الوظائف‌‌

والخدمات‌التي‌نشأت‌من‌اجلها‌ويجعلها‌على‌بينة‌من‌كفاءة‌الموظفين‌وكيفية‌تأديتهم‌لوظائفهم‌والقضاء‌‌

للوظائ مالكين‌ الموظفين‌ جعل‌ وعدم‌ والسيطرة‌ الاستغلال‌ مصائر‌‌على‌ في‌ طريقها‌ عن‌ يتحكمون‌ ف‌

مبدأ‌‌ تحقيق‌ ضمانات‌ اهم‌ الرقابة‌ هذه‌ كانت‌ هنا‌ ومن‌ القضاء‌ امام‌ للمساءلة‌ وخضوعها‌ المواطنين‌

المشروعية‌بما‌تمثله‌من‌قيد‌على‌السلطة‌التنفيذية‌في‌ممارستها‌لوظيفتها‌الادارية،‌حيث‌تجعل‌الادارة‌‌

المخ انشطتها‌ المشروعية‌نصاً‌‌العامة‌حريصة‌كل‌الحرص‌عند‌مباشرة‌ تلفة،‌وان‌يكون‌ذلك‌في‌اطار‌

وروحاً‌ووفقاً‌للأهداف‌المبتغاة‌من‌اجل‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌ومن‌هنا‌بعد‌الرقابة‌الادارية‌على‌القرارات‌‌

البحث‌من‌خلال‌التعرف‌على‌دور‌الرقابة‌الادارية‌‌‌‌ة‌اهميالادارية‌من‌أهم‌الوظائف‌الادارية،‌لذا‌تتجسد‌‌

‌على‌القرارات‌الإدارية‌‌‌والرقابة‌القضائية‌

 اهداف البحث  

‌التعرف‌على‌الرقابة‌الادارية‌والرقابة‌القضائية‌وانواعها.‌-1

‌التعرف‌على‌القرارات‌الادارية‌وخصائصها‌واركانها-2
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 مشكلة البحث  

تقييد‌تصرفات‌الادارة‌بأحكام‌القانون‌هو‌وجود‌جهات‌رقابية‌تراقب‌تصرفات‌الادارة‌فيما‌إن‌احتمالية‌‌

خروج‌الادارة‌على‌احكام‌المشروعية‌في‌اصدار‌القرارات‌الادارية‌واردة‌لذا‌تظهر‌الحاجة‌الى‌اجهزة‌‌

‌على‌السؤال‌الآتي‌:‌‌‌رقابية‌تكبح‌جماحها‌وترد‌محاولات‌تعسفها‌لذا‌مشكلة‌البحث‌من‌خلال‌الاجابة‌

‌ما‌هو‌دور‌الرقابة‌الادارية‌والقضائية‌على‌القرارات‌الادارية؟‌

‌منهج‌البحث‌‌

‌تم‌استخدام‌المنهج‌التحليلي‌وذلك‌لملائمة‌المنهج‌المتبع‌مع‌طبيعة‌عنوان‌البحث.‌

‌هيكلية‌البحث‌‌

 المبحث الأول: ماهية القرارات الإدارية  

 ي  المطلب الاول: التعريف القرار الادار

 الفرع الاول: تعريف القرار الاداري  

 الفرع الثاني: خصائص القرار الاداري  

 القرارات الادارية   واهمية   المطلب الثاني: اركان

 الفرع الأول : الأركان  

 الفرع الثاني : الأهمية  

 المبحث الثاني: الرقابة على القرارات الادارية 

 المطلب الأول: الرقابة السياسية والبرلمانية  

 الفرع الاول: الرقابة السياسية   

 الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية   

 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية  

 الفرع الأول: التعريف للرقابة القضائية على القرارات الإدارية  

 الفرع الثاني: أنواع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية  

 الفرع الثالث: اثر الرقابة القضائية على القرارات الإدارية  

 الخاتمة

‌
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‌

 المبحث الأول: 

 ية الإدار تالقرارماهية  

 القرار الإداري المطلب الأول: تعريف 

 والقضائي    الفرع الأول: التعريف الفقهي

 أولا : الفقهي  

إطار‌‌ في‌ كونه‌ يعدو‌ الاختلاف‌لا‌ ولكن‌هذا‌ الإداري،‌ للقرار‌ تعريف‌ إعطاء‌ في‌ الإداري‌ الفقه‌ اختلف‌

‌الجزئيات،‌أما‌ما‌يتعلق‌بجوهر‌ماهية‌القرار‌الإداري‌فإنه‌لا‌يبدو‌أن‌هناك‌اختلاف‌بين‌الفقهاء.‌

فيعُرف‌العميد‌هوريو‌القرار‌الإداري‌بأنه"‌تصريحٌ‌وحيد‌الطرف‌عن‌الإرادة‌صادرٌ‌عن‌سلطة‌إدارية‌‌

بأنه‌كل‌عمل‌حقوقي‌وحيد‌‌ فالين‌ يعُرفه‌الأستاذ‌ بينما‌ قانوني"‌ أثر‌ إحداث‌ النفاذ‌بقصد‌ مختصة‌بصيغة‌

‌.‌الطرف‌صادر‌عن‌رجل‌الإدارة‌المختص،‌وقابلٌ‌بحد‌ذاته‌أن‌يحُدث‌آثاراً‌قانونية‌

أما‌في‌الفقه‌العربي‌فيعُرفه‌الدكتور‌سليمان‌الطماوي‌بأنه‌كل‌عملٍ‌صادر‌من‌فرد‌أو‌هيئة‌تابعة‌للإدارة‌‌

قانوني‌نهائي‌‌ بأنه‌عملٌ‌ القرار‌الإداري‌ الغني‌بسيوني‌عبد‌الله،‌ الفقيه‌عبد‌ ف‌ أداء‌وظيفتها،‌وعرَّ أثناء‌

‌ثار‌قانونية‌معينة.‌يصدر‌من‌سلطة‌إدارية‌وطنية‌بإرادتها‌المنفردة‌وتترتب‌عليه‌آ‌

 : التعريف القضائي : ثانيا 

استقر‌القضاء‌الإداري‌لفترةٍ‌طويلة‌على‌اعتماد‌تعريف‌القرار‌الإداري‌بأنه‌إفصاح‌الإدارة‌في‌الشكل‌‌

الذي‌يتطلبه‌القانون،‌عن‌إرادتها‌عن‌إرادتها‌الملزمة‌بما‌لها‌من‌سلطة‌عامة‌بمقتضى‌القوانين‌واللوائح‌‌

قانوني‌متى‌كان‌ممكناً‌وجائزاً‌قانوناً،‌وكان‌الباعث‌عليه‌ابتغاء‌مصلحة‌عامة‌‌‌‌وذلك‌بقصد‌إحداث‌مركز‌

‌في‌المجتمع‌معينين‌بصفاتهم‌لا‌بذواتهم.‌

والتزامات‌في‌مواجهة‌‌ المنفردة،‌ويرتب‌حقوقاً‌ بإرادتها‌ العامة،‌يصدر‌ تعبير‌عن‌إرادة‌الإدارة‌ أو‌هو‌

‌‌‌1الغير،‌دون‌الحاجة‌إلى‌رضاهم‌أو‌موافقتهم.

 
خبري‌ابراهيم‌مراد‌،‌المركز‌القانوني‌للموظف‌المتعاقد‌والمؤقت‌في‌الوظائف‌العامة،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌القانون‌للدراسات‌والبحوث‌‌‌1

‌،‌جامعة‌ذي‌قار.‌٢٠١٤،‌السنة‌‌9القانونية،‌العدد‌‌
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هذا‌التعريف‌هو‌تعريف‌واسع‌يشمل‌جميع‌أنواع‌القرارات‌الإدارية،‌سواء‌كانت‌فردية‌أو‌تنظيمية.‌وقد‌‌

‌تم‌إقرار‌هذا‌التعريف‌من‌قبل‌القضاء‌الإداري‌في‌العديد‌من‌الأحكام،‌منها:‌

قضائية:‌"القرار‌الإداري‌هو‌عمل‌قانوني‌صادر‌عن‌‌‌‌42لسنة‌‌‌‌1536قرار‌مجلس‌الدولة‌المصري‌رقم‌‌

‌إدارية،‌يرتب‌حقوقاً‌والتزامات‌في‌مواجهة‌الغير،‌وينتج‌آثاره‌بمجرد‌صدوره".‌سلطة‌

:‌"القرار‌الإداري‌هو‌عمل‌قانوني‌صادر‌عن‌سلطة‌عامة،‌‌9681-77قرار‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌رقم‌‌

2غير،‌وينتج‌آثاره‌بمجرد‌صدوره".‌يرتب‌حقوقاً‌والتزامات‌في‌مواجهة‌ال

 : خصائص القرار الإداريالثاني   الفرع

‌ويتضح‌من‌التعريف‌السابق‌أن‌هناك‌عدة‌شروط‌يجب‌توافرها‌لنكون‌أمام‌قرار‌إداري‌وهي:‌‌‌

‌‌‌3*‌أن‌يصدر‌القرار‌من‌سلطة‌إدارية‌وطنية.‌

‌*‌أن‌يصدر‌بالإرادة‌المنفردة‌للإدارة.‌

‌*‌ترتيب‌القرار‌لأثار‌قانونية.‌

‌أولاً:‌أن‌يصدر‌القرار‌من‌سلطة‌إدارية‌وطنية‌‌

ري‌أن‌يصدر‌من‌سلطة‌إدارية‌وطنية‌سواء‌أكانت‌داخل‌حدود‌الدولة‌أو‌خارجها‌‌يشترط‌في‌القرار‌الإدا

من‌دون‌النظر‌إلى‌مركزية‌السلطة‌أو‌عدم‌مركزيتها،‌ولنكون‌أمام‌قرار‌إداري‌ينبغي‌أن‌يصدر‌هذا‌‌

القرار‌من‌شخص‌عام‌له‌الصفة‌الإدارية‌وقت‌إصداره‌ولا‌عبرة‌بتغير‌صفته‌بعد‌ذلك‌وهو‌ما‌يميز‌القرار‌‌

‌داري‌عن‌الأعمال‌التشريعية‌والقضائية.‌الإ

‌ثانياً:‌صدور‌القرار‌بالإدارة‌المنفردة‌للإدارة‌

يجب‌أن‌يصدر‌القرار‌من‌جانب‌الإدارة‌وحدها،‌وهو‌ما‌يميز‌القرار‌الإداري‌عن‌العقد‌الإداري‌الذي‌‌

باتفاق‌أرادتين‌سواء‌أكانت‌هاتين‌الإرادتين‌لشخصين‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌أو‌كا‌ ن‌أحدها‌‌يصدر‌

‌لشخص‌من‌أشخاص‌القانون‌الخاص.‌

 
اض‌العقود‌الإدارية‌النظرية‌العامة‌وتطبيقاته‌في‌‌إبراهيم‌طه‌الفي‌١۹۸۸ابراهيم‌طه‌الفياض‌،‌القانون‌الاداري‌،‌الفلاح‌للنشر‌والتوزيع‌،‌‌2

‌١۹۸١القانون‌الكويتي‌والمقارن،‌مكتبة‌الفلاح،‌
إبراهيم‌عبد‌العزيز‌شيدي‌،‌‌‌-‌١۹۷۹ابراهيم‌عبد‌العزيز‌شيحا،‌اصول‌القانون‌الاداري‌اموال‌الادارة‌العامة‌وامتيازاتها،‌مؤسسة‌المعارف،‌‌3

‌اني‌دراسة‌مقارنة‌،‌الدار‌الجامعية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت‌،‌من‌دون‌سنة‌طبع.‌مبادى‌وأحكام‌القانون‌الإداري‌اللبن
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والقول‌بضرورة‌أن‌يكون‌العمل‌الإداري‌صادراً‌من‌جانب‌الإدارة‌وحدها‌ليكتسب‌صفة‌القرار‌الإداري‌‌

لا‌يعني‌أنه‌يجب‌أن‌يصدر‌من‌فرد‌واحد،‌فقد‌يشترك‌في‌تكوينه‌أكثر‌من‌فرد‌كل‌منهم‌يعمل‌في‌مرحلة‌‌

‌(‌2يعملون‌لحساب‌جهة‌إدارية‌واحدة‌)من‌مراحل‌تكوينه‌لأن‌الجميع‌‌

‌ثالثاً:‌ترتيب‌القرار‌لآثار‌قانوني‌

لكي‌يكون‌القرار‌إدارياً‌يجب‌أن‌يرتب‌آثاراً‌قانونية‌وذلك‌بإنشاء‌أو‌تعديل‌أو‌إلغاء‌مركز‌قانوني‌معين،‌‌

‌فإذا‌لم‌يترتب‌على‌العمل‌الإداري‌ذلك‌فإنه‌لا‌يعد‌قراراً‌إدارياً.‌

‌

ال‌التمهيدية‌والتقارير‌والمذكرات‌التحضيرية‌التي‌تسبق‌اتخاذ‌القرار‌لا‌تعد‌‌وبناءً‌على‌ذلك‌فإن‌الأعم

‌قرارات‌إدارية‌ونجد‌أنه‌من‌المناسب‌أن‌نبين‌مضمون‌بعض‌هذه‌الأعمال:‌‌‌

الأعمال‌التمهيدية‌والتحضيرية:‌وهي‌مجموعة‌من‌القرارات‌التي‌تتخذها‌الإدارة‌وتتضمن‌رغبات‌‌‌‌.1

صدار‌قرار‌إداري‌وهذه‌الأعمال‌لا‌تولد‌آثاراً‌قانونية‌ولا‌يجوز‌الطعن‌‌واستشارات‌وتحقيقات‌تمهيدا‌لإ

‌‌‌فيها‌بالإلغاء.‌

المنشورات‌والأوامر‌المصلحية:‌وهي‌الأعمال‌التي‌تتضمن‌تعليمات‌وتوجيهات‌صادرة‌من‌رئيس‌‌.‌‌2

منشورات‌لم‌تتعد‌‌الدائرة‌إلى‌مرؤوسيه‌لتفسير‌القوانين‌أو‌اللوائح‌وكيفية‌تطبيقها‌وتنفيذها،‌ما‌دامت‌هذه‌ال

هذا‌المضمون‌أما‌إذا‌تضمنت‌أحداث‌آثار‌في‌مراكز‌الأفراد‌فأنها‌تصبح‌قرارات‌إدارية‌يقبل‌الطعن‌فيها‌‌

‌‌‌4بالإلغاء.

.‌‌‌‌‌‌الأعمال‌اللاحقة‌لصدور‌القرار:‌الأصل‌أن‌هذه‌الأعمال‌لا‌ترتب‌آثراً‌قانونياً‌لأنها‌أما‌أن‌تكون‌‌3

بمثابة‌إجراءات‌تنفيذية‌لقرارات‌سابقة‌فلا‌يقبل‌الطعن‌فيها‌بالإلغاء‌لأنها‌تنصب‌على‌تسهيل‌تنفيذ‌القرار‌‌

‌ثر‌المترتب‌عليها‌حالاً.‌‌الإداري‌السابق،‌ولا‌تشير‌إلى‌قرارات‌مستقبلة‌فلا‌يكون‌الأ

.‌‌‌‌‌‌الإجراءات‌الداخلية:‌وتشمل‌إجراءات‌التنظيم‌للمرافق‌العامة‌التي‌تضمن‌حسن‌سيرها‌بانتظام‌‌4

واطراد،‌والإجراءات‌التي‌يتخذها‌الرؤساء‌الإداريون‌في‌مواجهة‌موظفيهم‌المتعلقة‌بتقسيم‌العمل‌في‌‌

‌وظائفهم.‌المرفق‌وتبصير‌الموظفين‌بالطريق‌الأمثل‌لممارسة‌

 الثاني  المطلب 

 
ة‌‌حسن‌بحري‌دور‌السلطة‌التنفيذية‌في‌العملية‌التشريعية‌في‌النظام‌البرلماني‌البريطاني‌،‌بحث‌منشور‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصادي‌4

‌العدد‌الأول.‌‌-‌٢٤المجلد‌‌-والقانونية‌
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 أركان القرار الإداري 

يقوم‌أي‌قرار‌إداري‌على‌أركان‌أساسية‌حتى‌يكون‌القرار‌مشروعا‌فإدا‌انعدم‌ركن‌من‌الأركان‌اعتبر‌‌

‌القرار‌معيبا‌هذه‌الأركان‌منقسمة‌إلى‌قسمين:‌أركان‌شكلية‌و‌أركان‌موضوعية‌

‌المطلب‌الأول:‌الأركان‌الشكلية‌

‌الفرع‌الأول‌:‌‌

‌:‌الشكل‌أولأ‌

الم إلى‌ يشُير‌ الإداري‌ القرار‌ في‌ تهدف‌‌الشكل‌ إصداره.‌ في‌ المتبعة‌ والخطوات‌ للقرار‌ الخارجي‌ ظهر‌

الشكليات‌إلى‌تحقيق‌انسيابية‌الخدمات‌العامة‌من‌جهة،‌وضمان‌حقوق‌الأفراد‌من‌جهة‌أخرى.‌إنها‌تمثل‌‌

ضمانًا‌للإدارة‌نفسها‌لمنعها‌من‌التعامل‌العشوائي‌والتسرع‌في‌اتخاذ‌قرارات‌غير‌مدروسة،‌وتهديد‌حقوق‌‌

‌م.‌وبالتالي،‌لا‌يمكن‌تجاهل‌الأهمية‌الكبيرة‌للشكليات‌في‌القرارات‌الإدارية.‌الأفراد‌وحرياته‌

كما‌قال‌الفقيه‌الألماني‌إيهرينغ،‌الشكليات‌والإجراءات‌تمثل‌التوازن‌بين‌الحرية‌والتحكم،‌وتعد‌عاملًا‌‌

أن‌يؤدي‌‌‌‌مكملًا‌لمبدأ‌المشروعية.‌ومع‌ذلك،‌يجب‌أن‌يتم‌التحكم‌في‌تطبيق‌الإجراءات‌بحذر،‌حيث‌يمكن‌

تفريطها‌إلى‌تعقيد‌العمليات‌من‌قِبل‌الأطراف‌المعنية‌أو‌التدخلات‌غير‌المبررة‌من‌الجهات‌السياسية‌أو‌‌

‌الاقتصادية.‌ويمكن‌أن‌تؤدي‌المبالغة‌في‌الشكليات‌إلى‌تباطؤ‌العمليات‌الإدارية.‌

لإجراءات‌والعمليات.‌‌ومع‌ذلك،‌يجب‌أن‌يتم‌التوازن‌بين‌تحقيق‌الشكليات‌اللازمة‌والحفاظ‌على‌كفاءة‌ا‌

الشكليات‌في‌القرارات‌الإدارية‌تلعب‌دورًا‌مهمًا‌في‌ضمان‌الالتزام‌بالأحكام‌القانونية‌والمبادئ،‌وتسهم‌‌

‌في‌تحقيق‌مصالح‌الإدارة‌والمواطنين‌بشكل‌عادل.‌

‌ورغم‌ذلك‌فإن‌إخضاع‌السلطات‌الإدارية‌لبعض‌الإجراءات‌الشكلية‌يشكل‌ضمانةً‌قوية‌للأفراد.‌

أن‌القرار‌الإداري‌لا‌يخضع‌لشكلٍ‌معين‌إلا‌إذا‌نصّ‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك‌بأن‌استلزم‌كتابته‌‌والأصل‌

أو‌احتواءه‌على‌بياناتٍ‌معينة‌كذكر‌السبب‌مثلاً،‌أو‌استوجب‌اتخاذ‌إجراءات‌محددة‌كأخذ‌رأي‌هيئة،‌أو‌‌

‌إجراء‌التحقيق‌اللازم.‌

نصّ‌المشرع‌صراحةً‌على‌البطلان‌في‌حالة‌عدم‌‌‌‌ولا‌يؤدي‌عيب‌الشكل‌إلى‌بطلان‌القرار‌الإداري‌إلا‌إذا

استيفاء‌الشكل‌المطلوب،‌أو‌إذا‌كان‌عيب‌الشكل‌جسيماً‌أو‌جوهرياً‌بحيث‌أن‌تلافيه‌كان‌يمكن‌أن‌يؤثر‌‌

‌في‌مضمون‌القرار‌أو‌يغير‌من‌جوهره.‌
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الثانوية‌التي‌لا‌تؤثر‌في‌سلامة‌القرار‌موضوعياً‌‌ والمُقررة‌لمصلحة‌‌أما‌مسائل‌الإجراءات‌والشكليات‌

‌‌‌5الإدارة‌فلا‌ترُتب‌البطلان،‌وذلك‌من‌باب‌عدم‌المبالغة‌في‌التمسك‌بالشكليات.‌

‌:‌الاختصاص‌ثانيا‌

إن‌توزيع‌الاختصاصات‌بين‌الجهات‌الإدارية‌من‌الأفكار‌الأساسية‌التي‌يقوم‌عليها‌نظام‌القانون‌العام‌‌

العمل‌حتى‌يتفرغ‌كل‌موظف‌لأداء‌المهام‌المناطة‌‌ويراعى‌فيها‌مصلحة‌الإدارة‌التي‌تستدعي‌أن‌يتم‌تقسيم‌‌

به‌على‌أفضل‌وجه،‌كما‌أن‌قواعد‌الاختصاص‌تحقق‌مصلحة‌الأفراد‌من‌حيث‌أنه‌يسهل‌توجه‌الأفراد‌‌

‌إلى‌أقسام‌الإدارة‌المختلفة‌ويساهم‌في‌تحديد‌المسؤولية‌الناتجة‌عن‌ممارسة‌الإدارة‌لوظيفتها.‌

مل‌إداري‌معين‌أو‌تحديد‌مجموعة‌الأعمال‌والتصرفات‌التي‌‌ويقصد‌بالاختصاص‌القدرة‌على‌مباشرة‌ع

‌يكون‌للإدارة‌أن‌تمارسها‌قانوناً‌وعلى‌وجه‌يعتد‌به.‌

والقاعدة‌أن‌يتم‌تحديد‌اختصاصات‌كل‌عضو‌إداري‌بموجب‌القوانين‌والأنظمة‌ولا‌يجوز‌تجاوز‌هذه‌‌

‌الاختصاصات‌و‌إلا‌اعتبر‌القرار‌الصادر‌من‌هذا‌العضو‌باطلاً.‌

لاختصاص‌تتعلق‌بالنظام‌العام،‌لذلك‌لا‌يجوز‌لصاحب‌الاختصاص‌أن‌يتفق‌مع‌الأفراد‌على‌‌وقواعد‌ا

القواعد،‌‌ تلك‌ الاختصاص‌‌‌‌وإلاتعديل‌ عدم‌ بعيب‌ معيباً‌ يكون‌ القواعد‌ لهذه‌ مخالفاً‌ الصادر‌ القرار‌ فإن‌

‌القانوني.‌

‌والقواعد‌القانونية‌المتعلقة‌بالاختصاص‌يمكن‌حصرها‌بالعناصر‌الآتية:‌‌‌

‌اعد‌الاختصاص‌من‌حيث‌الأشخاص:‌‌‌قو‌-1

يشترط‌لصحة‌القرار‌الإداري‌أن‌يصدر‌من‌الشخص‌أو‌الهيئة‌المنوط‌بها‌إصداره،‌فلا‌يملك‌هذا‌الشخص‌‌

أو‌تلك‌الجهة‌نقل‌اختصاصها‌للغير‌إلا‌في‌الأحوال‌التي‌يجيزها‌القانون‌بناءً‌على‌تفويض‌أو‌حل‌قانوني‌‌

‌صحيح‌و‌إلا‌كان‌القرار‌الصادر‌مشوباً‌بعيب‌عدم‌الاختصاص.‌

‌

‌قواعد‌الاختصاص‌من‌حيث‌الموضوع:‌‌-‌الفرع‌الثاني‌

أو‌‌ الموظف‌ فإذا‌تجاوز‌هذا‌ بموضوعات‌معينة‌ إدارية‌ أو‌جهة‌ القانون‌اختصاصات‌كل‌موظف‌ يحدد‌

الإدارة‌اختصاصاته‌تلك‌فتعدى‌على‌اختصاصات‌جهة‌أخرى،‌تحقق‌عيب‌عدم‌الاختصاص،‌ويكون‌هذا‌‌

 
‌١۹۸۶إبراهيم‌عبد‌العزيز‌شيحا،‌حسين‌عثمان‌،‌أصول‌القانون‌الإداري،‌‌5
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موازية‌أو‌مساوية‌لها،‌أو‌من‌جهة‌‌‌‌الاعتداء‌أما‌من‌جهة‌إدارية‌على‌اختصاصات‌جهة‌إدارية‌أخرى‌

إدارية‌دنيا‌على‌اختصاصات‌جهة‌إدارية‌عليا‌أو‌من‌جهة‌أخرى‌إدارية‌عليا‌على‌اختصاصات‌جهة‌أدنى‌‌

‌منها،‌أو‌اعتداء‌السلطة‌المركزية‌على‌اختصاصات‌الهيئات‌اللامركزية.‌

‌قواعد‌الاختصاص‌حيث‌المكان:‌‌-3

ي‌يجوز‌لرجل‌الإدارة‌أن‌يباشر‌اختصاصه‌فيه،‌فإذا‌تجاوز‌هذا‌‌يتم‌من‌خلالها‌تحديد‌النطاق‌المكاني‌الذ‌

النطاق،‌فإن‌قراراته‌كون‌مشوبة‌بعيب‌عدم‌الاختصاص،‌وهذا‌العيب‌قليل‌الحدوث‌في‌العمل‌لأن‌المشرع‌‌

كثيراً‌ما‌يحدد‌وبدقة‌النطاق‌المكاني‌الذي‌يجوز‌لرجل‌الإدارة‌أن‌يمارس‌اختصاصه‌فيه‌وغالباً‌ما‌يتقيد‌‌

‌‌‌6ود‌هذا‌الاختصاص‌ولا‌يتعداه.‌الأخير‌بحد‌

‌‌‌7قواعد‌الاختصاص‌من‌حيث‌الزمان:‌‌-4

وذلك‌بأن‌يتم‌تحديد‌فترة‌زمنية‌معينة‌يكون‌لرجل‌الإدارة‌أن‌يباشر‌اختصاصه‌فيها،‌فإذا‌أصدر‌قرار‌‌

تعيينه‌‌خارج‌النطاق‌الزمني‌المقرر‌لممارسته،‌كما‌لو‌أصدر‌رجل‌الإدارة‌قراراً‌إدارياً‌قبل‌صدور‌قرار‌‌

‌أو‌بعد‌قبول‌استقالته‌أو‌فصله‌من‌الوظيفة‌أو‌إحالته‌على‌التقاعد.‌

كذلك‌إذا‌حدد‌المشرع‌مدة‌معينة‌لممارسته‌اختصاص‌معين‌أو‌لإصدار‌قرار‌محدد‌فإن‌القرار‌الإداري‌‌

ع‌‌الصادر‌بعد‌انتهاء‌المدة‌الزمنية‌المعينة‌لإصداره‌يعد‌باطلاً‌ومعيباً‌بعدم‌الاختصاص‌إذا‌اشترط‌المشر‌

‌ذلك،‌فإن‌لم‌يفعل‌فقد‌درج‌القضاء‌الإداري‌في‌فرنسا‌ومصر‌على‌عدم‌ترتيب‌البطلان.‌

ومخالفة‌قواعد‌الاختصاص‌أما‌أن‌تكون‌في‌صورة‌إيجابية‌أو‌في‌صورة‌سلبية،‌فتكون‌المخالفة‌إيجابية‌‌

‌عندما‌يصدر‌الموظف‌أو‌الجهة‌الإدارية‌قراراً‌من‌اختصاص‌موظف‌آخر‌أو‌جهة‌إدارية‌أخرى.‌

ون‌المخالفة‌سلبية‌عندما‌يرفض‌الموظف‌أو‌الإدارة‌إصدار‌قرار‌معين‌ظناً‌منهما‌بأن‌القرار‌غير‌‌وتك‌

‌داخل‌في‌ضمن‌اختصاصاتهما.‌

‌

‌:‌الأركان‌الموضوعية‌ثالثا‌

 
‌.‌٢٠٠۹سماح‌محسن‌عبد‌العظيم‌،‌اللائحة‌بين‌الدستورية‌والمشروعية‌،‌رسالة‌ماجستير‌،كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌بني‌سويف‌،‌‌‌6
‌.٢٠٠٤هرة،‌احمد‌سلامة‌بدر‌التحقيق‌الإداري‌والمحاكمة‌التأديبية،‌دار‌النهضة‌العربية‌القا‌7
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سبب‌القرار‌الإداري‌هو‌الحالة‌الواقعية‌أو‌القانونية‌التي‌تسبق‌القرار‌وتدفع‌الإدارة‌لإصداره.‌وهو‌عنصر‌‌

يب إصدار‌‌خارجي‌موضوعي‌ من‌ لدى‌ داخلياً‌ نفسياً‌ عنصراً‌ وليس‌ القرار،‌ بإصدار‌ التدخل‌ للإدارة‌ رر‌

‌القرار.

‌

 المطلب الثاني 

 القرار الإداري واهمية سبب   شروط

 الشروط   الأول: الفرع 

‌وقد‌استقر‌القضاء‌على‌ضرورة‌توفر‌شرطين‌في‌سبب‌القرار‌الإداري:‌

حتى‌‌ وموجوداً‌ قائماً‌ القرار‌ سبب‌ يكون‌ ضرورتان:‌‌أن‌ الشرط‌ هذا‌ من‌ ويتفرع‌ القرار:‌ اتخاذ‌ تاريخ‌

الضرورة‌الأولى:‌أن‌تكون‌الحالة‌الواقعية‌أو‌القانونية‌موجودة‌فعلاً‌وإلا‌كان‌القرار‌الإداري‌معيباً‌في‌‌

‌سببه.‌

‌الضرورة‌الثانية:‌يجب‌أن‌يستمر‌وجودها‌حتى‌صدور‌القرار.

حالة‌السلطة‌المقيدة‌للإدارة،‌عندما‌يحدد‌المشرع‌‌‌‌أن‌يكون‌السبب‌مشروعاً:‌وتظهر‌أهمية‌هذا‌الشرط‌في

أسباباً‌معينة‌يجب‌أن‌تستند‌إليها‌الإدارة‌في‌إصدار‌بعض‌قراراتها.‌فإذا‌استندت‌الإدارة‌في‌إصدار‌قرارها‌‌

‌إلى‌أسباب‌غير‌تلك‌التي‌حددها‌المشرع‌فإن‌قراراها‌يكون‌مستحقاً‌للإلغاء‌لعدم‌مشروعية‌السبب.‌

‌

 أهمية سبب القرار الإداري الفرع الثاني :

‌لسبب‌القرار‌الإداري‌أهمية‌كبيرة،‌فهو:‌

عنصر‌أساسي‌من‌أركان‌القرار‌الإداري:‌فالقرار‌الإداري‌لا‌يتحقق‌إلا‌إذا‌توفر‌فيه‌سبب‌مشروع‌قائم‌‌

‌وموجود‌حتى‌تاريخ‌اتخاذ‌القرار.‌

القرار‌الإداري‌إذا‌كان‌سببه‌غير‌‌سبب‌لمراقبة‌القضاء‌على‌أعمال‌الإدارة:‌يمكن‌للقضاء‌الإداري‌إلغاء‌‌

‌‌‌8موجود‌أو‌غير‌مشروع.‌

 
،‌القاهرة،‌مكتبة‌النهضة‌‌‌1،‌ط‌١أحمد‌عبد‌القادر‌جمال‌القانون‌الإداري‌المصري‌والمقارن‌من‌الجهة‌الفقهية‌والتطبيقية‌والجزائية،‌ج‌‌8

‌.‌١۹٥٥المصرية‌،‌
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‌الفرع‌الأول:‌السبب‌

‌نتحدث‌عن‌الأركان‌الموضوعية‌المتعلقة‌بالسبب‌والمبرر‌للقرار.‌

‌الفرع‌الثاني:‌المحل

يقصد‌بمحل‌القرار‌الإداري‌الأثر‌الحال‌والمباشر‌الذي‌يحدثه‌القرار‌مباشرة‌سواء‌بإنشاء‌مركز‌قانوني‌‌

‌ه‌أو‌إنهائه.‌أو‌تعديل

‌

ويجب‌أن‌يكون‌محل‌القرار‌ممكناً‌وجائزاً‌من‌الناحية‌القانونية،‌فإذا‌كان‌القرار‌معيباً‌في‌فحواه‌أو‌‌

مضمونه‌بأن‌كان‌الأثر‌القانوني‌المترتب‌على‌القرار‌غير‌جائز‌أو‌مخالف‌للقانون‌أياً‌كان‌مصدره‌‌

لقانون،‌ففي‌هذه‌الحالات‌يكون‌غير‌مشروع‌‌دستورياً‌أو‌تشريعياً‌أو‌لائحياً‌أو‌عرفاً‌أو‌مبادئ‌عامة‌ل

‌ويكون‌القرار‌بالتالي‌باطلاً.‌

‌ومخالفة‌القرار‌للقواعد‌القانونية‌تتخذ‌صوراً‌متعددة‌وهي:‌‌‌

‌المخالفة‌المباشرة‌للقاعدة‌القانونية:‌‌‌-1

وتتحقق‌هذه‌عندما‌تتجاهل‌الإدارة‌القاعدة‌القانونية‌وتتصرف‌كأنها‌غير‌موجودة،‌وقد‌تكون‌هذه‌‌

لمخالفة‌عمدية،‌كما‌قد‌تكون‌غير‌عمدية‌نتيجة‌عدم‌علم‌الإدارة‌بوجود‌القاعد‌القانونية‌بسبب‌تعاقب‌‌ا

‌التشريعات‌وعدم‌مواكبة‌الإدارة‌للنافذ‌منها.‌

‌الخطأ‌في‌تفسير‌القاعدة‌القانونية:‌‌‌‌-2

معنى‌الذي‌قصده‌‌وتتحقق‌هذه‌الحالة‌عندما‌تخطأ‌الإدارة‌في‌تفسير‌القاعدة‌القانونية‌فتعطي‌معنى‌غير‌ال

‌المشرع.‌

والخطأ‌في‌تفسير‌القاعدة‌القانونية‌أما‌أن‌يكون‌غير‌متعمد‌من‌جانب‌الإدارة‌فيقع‌بسبب‌غموض‌القاعدة‌‌

القانونية‌وعدم‌وضوحها،‌واحتمال‌تأويلها‌إلى‌معان‌عدة،‌وقد‌يكون‌متعمداً‌حين‌تكون‌القاعدة‌القانونية‌‌

الخطأ‌في‌التفسير،‌ولكن‌الإدارة‌تتعمد‌التفسير‌الخاطئ‌‌المدعى‌بمخالفتها‌من‌الوضوح‌بحيث‌لا‌تحتمل‌‌

‌فيختلط‌عيب‌المحل‌في‌هذه‌الحالة‌بعيب‌الغاية.‌

‌الخطأ‌في‌تطبيق‌القاعدة‌القانونية:‌‌‌‌-3
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ويحصل‌هذا‌الخطأ‌في‌حالة‌مباشرة‌الإدارة‌للسلطة‌التي‌منحها‌القانون‌إياها،‌بالنسبة‌لغير‌الحالات‌التي‌‌

‌أن‌تتوفر‌الشروط‌التي‌حددها‌القانون‌لمباشرتها.‌‌نص‌عليها‌القانون‌أو‌دون‌

"‌ومثال‌ذلك‌أن‌يصدر‌الرئيس‌الإداري‌جزاء‌تأديبياً‌بمعاقبة‌أحد‌الموظفين‌دون‌أن‌يرتكب‌خطأ‌يجيز‌‌

‌"‌‌‌9هذا‌الجزاء.

‌‌‌الفرع‌الثالث:‌الغاية‌

يقصد‌بالغاية‌من‌القرار‌الإداري‌الهدف‌الذي‌يسعى‌هذا‌القرار‌إلى‌تحقيقه‌والغاية‌عنصر‌نفسي‌داخلي‌‌

لدى‌مصدر‌القرار،‌فالهدف‌من‌إصدار‌قرار‌بتعيين‌موظف‌هو‌لتحقيق‌استمرار‌سير‌العمل‌في‌المرفق‌‌

‌عام.‌‌الذي‌تم‌تعيينه‌فيه‌والهدف‌من‌لإصدار‌قرارات‌الضبط‌الإداري‌هو‌حماية‌النظام‌ال

وغاية‌القرارات‌الإدارية‌كافة‌تتمثل‌في‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌للمجتمع،‌فإذا‌انحرفت‌الإدارة‌في‌استعمال‌‌

سلطتها‌هذه‌بإصدار‌قرار‌لتحقيق‌أهداف‌تتعارض‌مع‌المصلحة‌العامة‌فإن‌قراراها‌يكون‌مشوباً‌بعيب‌‌

الطعن‌بالإلغاء‌التي‌ترد‌على‌القرار‌‌‌إساءة‌استعمال‌السلطة‌أو‌الانحراف‌بها،‌ويعد‌هذا‌العيب‌من‌أسباب‌

‌الإداري.‌

والأصل‌أن‌كل‌قرار‌إداري‌يستهدف‌تحقيق‌المصلحة‌العامة،‌ويفترض‌فيه‌ذلك‌وعلى‌من‌يدعي‌خلاف‌‌

ذلك‌الإثبات‌وعيب‌الانحراف‌بالسلطة‌أو‌الغاية‌عيب‌قصدي‌أو‌عمدي‌يتعلق‌بنية‌مصدر‌القرار‌الذي‌‌

إلى‌غاية‌بعيدة‌عن‌المصلحة‌العامة‌أو‌غير‌تلك‌التي‌حددها‌‌يجب‌أن‌يكون‌سيء‌النية‌يعلم‌أنه‌يسعى‌‌

‌القانون.‌

ولأن‌هذا‌العيب‌يتصل‌بالبواعث‌النفسية‌الخفية‌لجهة‌الإدارة،‌وإثباته‌يتطلب‌أن‌يبحث‌القضاء‌في‌وجود‌‌

هذه‌البواعث‌وهو‌أمر‌بعيد‌المنال،‌فقد‌أضفى‌القضاء‌على‌هذا‌العيب‌الصفة‌الاحتياطية‌فلا‌يبحث‌في‌‌

وجوده‌طالما‌أن‌هناك‌عيب‌آخر‌شاب‌القرار‌الإداري،‌مثل‌عدم‌الاختصاص‌أو‌عيب‌الشكل‌أو‌مخالفة‌‌

‌القانون.‌

‌ويمكن‌تحديد‌الغاية‌من‌القرار‌الإداري‌وفقاً‌لثلاثة‌اعتبارات:

‌استهداف‌المصلحة‌العامة:‌‌-1

لغاية‌المتمثلة‌بالمصلحة‌‌السلطة‌التي‌تتمتع‌بها‌الإدارة‌ليست‌غاية‌في‌ذاتها‌إنما‌هي‌وسيلة‌لتحقيق‌ا‌

العامة،‌فإذا‌حادت‌الإدارة‌عن‌هذا‌الهدف‌لتحقيق‌مصالح‌شخصية‌لا‌تمت‌للمصلحة‌العامة‌بصلة‌‌

 
انون‌للدراسات‌والبحوث‌‌خبري‌ابراهيم‌مراد‌،‌المركز‌القانوني‌للموظف‌المتعاقد‌والمؤقت‌في‌الوظائف‌العامة،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الق‌9

‌،‌جامعة‌ذي‌قار.‌٢٠١٤،‌السنة‌‌9القانونية،‌العدد‌‌
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كمحاباة‌الغير‌أو‌تحقيق‌غرض‌سياسي‌أو‌استخدام‌السلطة‌بقصد‌الانتقام‌فإن‌قراراتها‌تكون‌معيبة‌وقابلة‌‌

‌للإلغاء.

‌احترام‌قاعدة‌تخصيص‌الأهداف:‌‌-2

من‌أن‌الإدارة‌تستهدف‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌دائماً‌فقد‌يحدد‌المشرع‌للإدارة‌هدفاً‌خاصاً‌‌على‌الرغم‌‌‌

يجب‌أن‌تسعى‌قراراها‌لتحقيقه‌وإذا‌ما‌خالفت‌هذا‌الهدف‌فإن‌قراراتها‌يكون‌معيباً‌بإساءة‌استعمال‌السلطة‌‌

بأنها‌قد‌قصدت‌تحقيق‌المصلحة‌العامة،‌وهذا‌ما‌يعرف‌بمبدأ تخصيص‌الأهداف‌‌‌‌ولو‌تذرعت‌الإدارة‌

للإدارة‌مخالفتها‌وهي‌‌ يجوز‌ ثلاثة‌لا‌ أهدافاً‌ القانون‌ لها‌ التي‌حدد‌ الإداري‌ الضبط‌ ذلك‌قرارات‌ ومثال‌

المحافظة‌على‌الأمن‌العام‌و‌السكينة‌العامة‌والصحة‌العامة،‌فإذا‌خالفت‌الإدارة‌هذه‌الأهداف‌في‌قرارات‌‌

‌‌‌10بالإلغاء.‌الضبط‌الإداري‌فإن‌قرارها‌هذا‌يكون‌معيباً‌وجديراً‌

‌‌‌11احترام‌الإجراءات‌المقررة:‌-3

يتعين‌على‌الإدارة‌احترام‌الإجراءات‌التي‌بينها‌القانون‌لتحقيق‌الهدف‌الذي‌تسعى‌إليه،‌فإذا‌انحرفت‌‌‌

الإدارة‌في‌الإجراءات‌الإدارية‌اللازمة‌لإصدار‌قرار‌معين‌بإجراءات‌أخرى‌لتحقيق‌الهدف‌الذي‌تسعي‌‌

‌ون‌مشوباً‌بعيب‌إساءة‌استعمال‌السلطة‌في‌صورة‌الانحراف‌بالإجراءات.‌إليه‌فإن‌تصرفها‌هذا‌يك

وتلجأ‌الإدارة‌إلى‌هذا‌الأسلوب‌أما‌لأنها‌تعتقد‌أن‌الإجراء‌الذي‌اتبعته‌لا‌يؤدي‌لتحقيق‌أهدافها‌أو‌أنها‌‌

الاستيلاء‌‌سعت‌إلى‌التهرب‌من‌الإجراءات‌المطولة‌أو‌الشكليات‌المعقدة،‌ومثال‌ذلك‌أن‌تلجأ‌الإدارة‌إلى‌

المؤقت‌على‌العقارات‌بدلاً‌من‌سيرها‌في‌طريق‌إجراءات‌نزع‌الملكية‌للمنفعة‌العامة‌تفادياً‌لطول‌إجراءات‌

نزع‌الملكية،‌أو‌أن‌تقرر‌الإدارة‌ندب‌موظف‌وهي‌تستهدف‌في‌الحقيقة‌معاقبته‌فتلجأ‌إلى‌قرار‌الندب‌‌

‌‌12لتجريده‌من‌ضمانات‌التأديب‌

‌

‌

‌

‌

 
‌١۹۷۳احمد‌عثمان‌عياد‌مظاهر‌السلطة‌العامة‌في‌العقود‌الادارية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌10
‌١۹۸۳أحمد‌فتحي‌سرور،‌الوجيز‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌القاهرة‌،‌‌11
‌١۹۷۳عثمان‌عياد‌مظاهر‌السلطة‌العامة‌في‌العقود‌الادارية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌احمد‌12
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‌

 :  المبحث الثاني

 الرقابة على القرارات الادارية

 

 المطلب الأول: 

‌الرقابة السياسية والبرلمانية 

‌الفرع الاول: الرقابة السياسية 

‌

تعد‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعمال‌الإدارة‌أحد‌أهم‌المبادئ‌القانونية‌التي‌تحكم‌العمل‌الحكومي.‌ويهدف‌هذا‌‌

والمساءلة‌والعدالة‌في‌الإدارة‌العامة،‌وضمان‌تحقيق‌العدالة‌الاجتماعية‌وحماية‌‌النظام‌إلى‌تأمين‌الشفافية‌‌

‌حقوق‌المواطنين‌والمقيمين.‌

ويعد‌النظام‌القضائي‌هو‌المسؤول‌عن‌تطبيق‌هذه‌المبادئ،‌حيث‌يعمل‌القضاء‌على‌مراقبة‌ومراجعة‌‌

‌ى‌درب‌العدالة‌والإنصاف.‌أعمال‌الإدارة‌العامة‌والتحقق‌من‌صحتها‌وشرعيتها،‌وإبقاءها‌دائماً‌عل
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‌وتشمل‌مجالات‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعمال‌الإدارة‌العامة‌العديد‌من‌المجالات،‌منها:‌

الرقابة‌على‌الإجراءات‌الإدارية:‌وتشمل‌هذه‌الرقابة‌المراجعة‌القانونية‌للإجراءات‌الإدارية‌ومتابعة‌‌‌‌-1

‌تطبيقها‌بشكل‌صحيح‌من‌قبل‌الإدارة.‌

نفاق‌الحكومي:‌وتتمثل‌هذه‌الرقابة‌في‌مراجعة‌ميزانيات‌الإدارات‌الحكومية‌والتأكد‌‌الرقابة‌على‌الإ‌‌‌-2

‌من‌صحتها‌وشفافيتها،‌ومراقبة‌الإنفاق‌الحكومي‌وفقاً‌للمعايير‌القانونية‌المعتمدة.‌

الرقابة‌على‌القرارات‌الإدارية:‌وتتمثل‌هذه‌الرقابة‌في‌مراجعة‌القرارات‌الإدارية‌والتأكد‌من‌صحتها‌‌‌‌-3

‌شرعيتها‌ومنطقيتها،‌ومراجعة‌تطبيقها‌بشكل‌صحيح‌من‌قبل‌الإدارة.‌و

قبل‌‌‌‌-4 من‌ القانونية‌ الإجراءات‌ تطبيق‌ مراقبة‌ الرقابة‌ هذه‌ وتشمل‌ القانونية:‌ الإجراءات‌ على‌ الرقابة‌

‌‌‌13الإدارة،‌ومراجعة‌ملاءمتها‌وشرعيتها،‌والتأكد‌من‌تطبيقها‌بشكل‌صحيح.‌

‌

‌عدة‌مبادئ،‌منها:‌وتعتمد‌الرقابة‌القضائية‌على‌‌

‌

مبدأ‌الشفافية:‌حيث‌يتم‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌عندما‌تكون‌الإدارة‌شفافة‌ومتاحة‌للجميع،‌ولا‌يوجد‌أي‌‌‌-1

‌تحفظات‌على‌معلومات‌الإدارة.

‌

مبدأ‌المساءلة:‌حيث‌يتم‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌عندما‌تكون‌الإدارة‌مسؤولة‌عن‌أعمالها‌وتحاسب‌عليها،‌‌‌-2

‌م‌قانوني‌يتحقق‌من‌صحة‌وشرعية‌أعمال‌الإدارة.‌وعندما‌يكون‌هناك‌نظا‌

‌

مبدأ‌العدالة:‌حيث‌يتم‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌عندما‌تكون‌الإدارة‌تعامل‌جميع‌المواطنين‌والمقيمين‌بالعدل‌‌‌-3

‌والمساواة،‌ولا‌تفرق‌بينهم‌بناءً‌على‌أي‌اعتبارات.‌

‌

 
‌.‌٢٠٠۹سماح‌محسن‌عبد‌العظيم‌،‌اللائحة‌بين‌الدستورية‌والمشروعية‌،‌رسالة‌ماجستير‌،كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌بني‌سويف‌،‌‌13
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تحكم‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعمال‌الإدارة،‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أنه‌يوجد‌العديد‌من‌النظم‌القانونية‌التي‌

‌منها:‌

‌

نظام‌الإجراءات‌الإدارية:‌والذي‌يحدد‌الإجراءات‌التي‌يجب‌اتباعها‌من‌قبل‌الإدارة‌الحكومية‌في‌‌‌-1

‌تنفيذ‌أعمالها.‌

‌

ي‌‌نظام‌الميزانية‌العامة:‌والذي‌يحدد‌كيفية‌إعداد‌وتنفيذ‌الميزانيات‌الحكومية،‌والقواعد‌القانونية‌الت‌-2

‌يجب‌تطبيقها‌في‌الإنفاق‌الحكومي.‌

‌

نظام‌القضاء‌الإداري:‌والذي‌يحدد‌كيفية‌تطبيق‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعمال‌الإدارة،‌والإجراءات‌‌‌-3

‌‌‌14القانونية‌التي‌يجب‌اتباعها‌في‌حالة‌النزاعات‌بين‌المواطنين‌والإدارة.‌

‌

دارة‌هي‌أحد‌أهم‌المبادئ‌القانونية‌التي‌تحكم‌‌وفي‌الختام،‌يمكن‌القول‌أن‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعمال‌الإ

العمل‌الحكومي،‌وتعمل‌على‌ضمان‌الشفافية‌والمساءلة‌والعدالة‌في‌الإدارة‌العامة.‌وتتطلب‌هذه‌الرقابة‌‌

‌‌القضائية‌الكثير‌من‌الجهد‌والعمل‌والتحديات،‌ولكنها‌تبقى‌أساساً‌لتحقيق‌العدالة‌والإنصاف‌في‌المجتمع.
15‌

 الفرع الثاني:  

 الرقابة البرلمانية 

الشفافية‌‌ آلية‌تحقيق‌ تمثل‌ الديمقراطية،‌حيث‌ الدول‌ البرلمان‌في‌ البرلمانية‌أحد‌أهم‌وظائف‌ الرقابة‌ تعد‌

والحسابية‌في‌الحكم،‌وتسهم‌في‌ضمان‌تحقيق‌المصالح‌العامة‌والمحافظة‌على‌حقوق‌المواطنين.‌‌تعريف‌‌

أنها‌عملية‌تقويم‌ومراقبة‌أداء‌الحكومة‌ورصد‌قراراتها‌‌‌‌الرقابة‌البرلمانية‌‌تعرف‌الرقابة‌البرلمانية‌على‌

وأفعالها،‌وتشمل‌الرصد‌الاقتصادي‌والمالي‌والإداري‌والتشريعي‌وغيرها‌من‌المجالات‌التي‌تشمل‌حياة‌‌

الشفافية‌‌ الأساسية‌في‌ضمان‌ العوامل‌ أحد‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ تعد‌ ‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ أهمية‌ ‌ المواطنين.‌

 
‌.‌٢٠٠۹ية‌،‌رسالة‌ماجستير‌،كلية‌الحقوق‌،‌جامعة‌بني‌سويف‌،‌سماح‌محسن‌عبد‌العظيم‌،‌اللائحة‌بين‌الدستورية‌والمشروع‌14‌2
‌-٢ها‌‌١۹۸٢حسني‌درويش،‌نهاية‌القرار‌الإداري‌عن‌طريق‌القضاء،‌رسالة‌دكتوراه‌جامعه‌عين‌شمس،‌‌15
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بالمال‌العام‌والمصالح‌‌والحسابية‌ف تقليل‌المخاطر‌المتعلقة‌بالفساد‌والتلاعب‌ ي‌الحكم،‌حيث‌تساهم‌في‌

الشخصية‌للمسؤولين.‌كما‌تمثل‌الرقابة‌البرلمانية‌وسيلة‌للتواصل‌بين‌الحكومة‌والمجتمع‌المدني،‌وتساهم‌‌

انية‌‌تتبع‌الرقابة‌البرلمانية‌‌في‌تحقيق‌المصالح‌العامة‌وتحسين‌جودة‌الحياة‌للمواطنين.‌‌أنواع‌الرقابة‌البرلم

‌أنماط‌عديدة،‌ويمكن‌تقسيمها‌إلى‌نوعين‌رئيسيين:‌‌

الحكومة‌‌‌1 أداء‌ مراقبة‌ إجراءات‌ السياسية‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ تتضمن‌ ‌ السياسية:‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ ‌.

تتعلق‌بمراقبة‌‌إجراء‌تحقيقات‌برلمانية‌في‌القضايا‌التي‌تشغل‌الرأي‌العام،‌والتي‌‌‌‌-وتقييمها،‌وتشمل:‌‌‌

إدخال‌‌‌‌-عقد‌الجلسات‌البرلمانية‌لمناقشة‌موضوعات‌معينة،‌وتحديد‌السياسات‌العامة.‌‌‌‌-أداء‌الحكومة.‌‌

المتعلقة‌بمراقبة‌الحكومة.‌‌ القوانين‌واللوائح‌ المالية‌للحكومة‌ومراقبة‌‌‌‌-تعديلات‌على‌ الحسابات‌ تفتيش‌

‌النفقات‌العامة.‌‌

‌2‌‌ الإدارية:‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ تقديم‌‌.‌ في‌ الحكومة‌ أداء‌ من‌ تحقق‌ إجراءات‌ الإدارية‌ الرقابة‌ تتضمن‌

تقييم‌جودة‌‌‌‌-‌إجراء‌تحقيقات‌لمعرفة‌مدى‌توفر‌الخدمات‌العامة‌للمواطنين.‌‌‌‌-‌الخدمات‌العامة،‌وتشمل:‌‌‌

‌الخدمات‌العامة‌وتحسينها.‌

اللازمة.‌‌أدوات‌الرقابة‌‌مراقبة‌النواحي‌الصحية‌والتعليمية‌والاجتماعية‌في‌المجتمع‌وتقديم‌الخدمات‌‌‌‌-‌‌3

على‌‌ البرلمان‌ تساعد‌ التي‌ والآليات‌ الإجراءات‌ من‌ عددًا‌ البرلمانية‌ الرقابة‌ أدوات‌ تتضمن‌ ‌ البرلمانية‌

‌‌‌ممارسة‌دوره‌في‌المراقبة‌والرصد،‌وتشمل‌

الأسئلة‌البرلمانية:‌وهي‌آلية‌تسمح‌لأي‌عضو‌بالبرلمان‌بطرح‌أسئلة‌على‌الحكومة‌حول‌موضوع‌‌‌‌-‌:‌‌‌

اللجان‌البرلمانية:‌وهي‌لجان‌تقوم‌بدراسة‌القضايا‌‌‌‌-تعلق‌بمعلومات‌متعلقة‌بمراقبة‌أداء‌الحكومة.‌‌معين،‌وت

المتعلقة‌بمراقبة‌أداء‌الحكومة،‌وتعمل‌على‌وضع‌السياسات‌العامة‌والقوانين‌واللوائح‌المتعلقة‌بالرقابة‌‌

القضايا‌المتعلقة‌بمراقبة‌أداء‌الحكومة،‌‌الجلسات‌العامة‌للبرلمان:‌وهي‌جلسات‌يتم‌فيها‌مناقشة‌‌‌‌-‌البرلمانية.‌‌

الرقابة‌‌ تواجه‌ التي‌ التحديات‌ ‌ البرلمانية.‌ بالرقابة‌ المتعلقة‌ واللوائح‌ والقوانين‌ العامة‌ السياسات‌ وتحديد‌

القيود‌المفروضة‌على‌سلطات‌‌‌‌-‌البرلمانية‌‌تواجه‌الرقابة‌البرلمانية‌العديد‌من‌التحديات،‌من‌أبرزها:‌‌‌

عدم‌القدرة‌على‌تطبيق‌القوانين‌واللوائح‌المتعلقة‌‌‌‌-وارد‌المالية‌والبشرية‌لدى‌البرلمان.‌‌قلة‌الم‌‌‌-البرلمان.‌‌

الفساد‌والتلاعب‌بالمال‌العام.‌‌خلاصة‌‌تعد‌الرقابة‌البرلمانية‌أحد‌العوامل‌الرئيسية‌‌‌-بالرقابة‌البرلمانية.‌‌

العا المصالح‌ تحقيق‌ في‌ وتساهم‌ الحكم،‌ في‌ والحسابية‌ الشفافية‌ ضمان‌ الحياة‌‌في‌ جودة‌ وتحسين‌ مة‌

للمواطنين.‌وتتطلب‌الرقابة‌البرلمانية‌إجراءات‌وآليات‌فعالة،‌وتواجه‌التحديات‌العديدة،‌من‌أبرزها‌القيود‌‌

‌المفروضة‌على‌سلطات‌البرلمان‌وقلة‌الموارد‌المالية‌والبشرية‌لدى‌البرلمان.‌
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‌‌‌‌‌16مبدأ‌المشروعية‌والرقابة‌على‌أعمال‌الإدارة‌)معلومة(

‌

الدولة‌‌ في‌عمل‌ تتحكم‌ التي‌ الأساسية‌ المبادئ‌ من‌ الإدارة‌ أعمال‌ والرقابة‌على‌ المشروعية‌ مبدأ‌ يعتبر‌

وتوجيه‌أعمالها،‌حيث‌يعتبر‌هذا‌المبدأ‌من‌أهم‌مبادئ‌الحكم‌الرشيد‌والديمقراطية‌والشفافية‌والمساءلة،‌‌

‌الفرد‌والمجتمع.‌‌ويهدف‌إلى‌ضمان‌العدالة‌والنزاهة‌والمساواة‌في‌المعاملة،‌وحماية‌حقوق‌

‌

عمل‌‌ بأي‌ القيام‌ وعدم‌ والتشريعات،‌ والدستور‌ بالقانون‌ والالتزام‌ الاحترام‌ في‌ المشروعية‌ مبدأ‌ يتمثل‌

يتعارض‌مع‌القوانين‌والأنظمة‌المعتمدة،‌وذلك‌من‌خلال‌تطبيق‌الحكومة‌للسياسات‌والإجراءات‌المتفق‌‌

‌ية‌المستدامة.‌عليها،‌والتي‌تتماشى‌مع‌مبادئ‌العدالة‌والمساواة‌والتنم

‌

أما‌مبدأ‌الرقابة‌على‌أعمال‌الإدارة،‌فهو‌يهدف‌إلى‌ضمان‌تنفيذ‌السياسات‌والإجراءات‌بشكل‌صحيح‌‌

وفعال،‌وذلك‌من‌خلال‌وضع‌آليات‌وإجراءات‌رقابية‌تتيح‌للجهات‌المعنية‌الاطلاع‌على‌أعمال‌الإدارة‌‌

المسؤوليات‌والتصحيح‌اللازم‌في‌حالة‌وجود‌‌ومراقبتها،‌والتأكد‌من‌تحقيق‌الأهداف‌المحددة،‌وتحديد‌‌

‌أخطاء‌أو‌تجاوزات.‌

‌

ومن‌أهم‌الآليات‌التي‌تستخدم‌في‌الرقابة‌على‌أعمال‌الإدارة،‌هي‌الرقابة‌البرلمانية‌والرقابة‌القضائية‌‌

‌والرقابة‌الإدارية،‌والتي‌تعتمد‌على‌الاختصاصات‌والصلاحيات‌المحددة‌لكل‌جهة.‌

‌

من‌أهم‌الآليات‌التي‌تستخدم‌في‌مراقبة‌أعمال‌الإدارة،‌حيث‌يتمثل‌دور‌البرلمان‌‌وتعد‌الرقابة‌البرلمانية‌‌

في‌تشريع‌القوانين‌والمراجعة‌والتصديق‌على‌الموازنة‌العامة‌للدولة،‌والاستجواب‌والتحقيق‌في‌الأعمال‌‌

‌الحكومية‌والمساءلة‌عنها،‌وذلك‌من‌خلال‌الاستماع‌للتقارير‌والمحاضرات‌والمناقشات.‌

‌

 
‌٢٠١٢،‌مدى‌تأثر‌نظرية‌العقد‌الاداري‌بالتوسع‌في‌اللجوء‌للتحكيم‌،‌اطروحة‌دكتوراه‌جامعة‌القاهرة‌،‌علي‌سليمان‌الطماوي‌‌16
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ا دور‌‌أما‌ يتمثل‌ الإدارة،‌حيث‌ أعمال‌ تستخدم‌في‌مراقبة‌ التي‌ الآليات‌ أهم‌ فتعتبر‌من‌ القضائية،‌ لرقابة‌

القضاء‌في‌التحقيق‌والتحقق‌من‌صحة‌الإجراءات‌والقرارات‌التي‌تتخذها‌الحكومة،‌والتأكد‌من‌تطبيق‌‌

الإجراءات‌اللازمة‌‌القوانين‌والأنظمة‌بشكل‌صحيح،‌وإذا‌تبين‌وجود‌أي‌تجاوزات‌أو‌أخطاء،‌يتم‌اتخاذ‌‌

‌‌‌17لتصحيح‌المسار.‌

‌

أما‌الرقابة‌الإدارية،‌فتعتبر‌من‌أهم‌الآليات‌التي‌تستخدم‌في‌مراقبة‌أعمال‌الإدارة،‌حيث‌يتمثل‌دور‌الرقابة‌‌

الإدارية‌في‌مراقبة‌أداء‌المؤسسات‌والإدارات‌الحكومية،‌وتحديد‌النواحي‌الإيجابية‌والسلبية‌في‌أدائها،‌‌

‌تجاوزات‌وتصحيحها،‌وذلك‌من‌خلال‌التفتيش‌والمراجعة‌والتقييم.‌وتحديد‌الأخطاء‌وال

‌

ويمكن‌القول‌إن‌مبدأ‌المشروعية‌والرقابة‌على‌أعمال‌الإدارة‌هو‌مبدأ‌أساسي‌للحفاظ‌على‌العدالة‌والنزاهة‌‌

والمساواة‌في‌المعاملة،‌وضمان‌تحقيق‌الأهداف‌المحددة‌وتطبيق‌القوانين‌والأنظمة،‌ولذلك‌فإن‌الحكومات‌‌

المؤسسات‌الحكومية‌يجب‌أن‌تعمل‌بجدية‌وشفافية‌في‌تطبيق‌هذا‌المبدأ،‌وتحديد‌الآليات‌والإجراءات‌‌و

‌اللازمة‌لتحقيق‌الرقابة‌والمساءلة،‌وتحقيق‌التنمية‌المستدامة‌والعدالة‌الاجتماعية.‌

‌

‌

‌

 المطلب الثاني:                                          

‌الرقابة القضائية على القرارات الإدارية                             

‌

 الفرع الأول: التعريف للرقابة القضائية على القرارات الإدارية 

‌

‌تعريف‌الرقابة‌القضائية‌‌

 
‌.‌١۹۷١عصام‌البرزنجي‌السلطة‌التقديرية‌للإدارة‌والرقابة‌القضائية‌اطروحة‌دكتوراه‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌17
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للمعايير‌‌ وفقًا‌ القضاء‌ ومؤسسات‌ والمحامين‌ المحاكم‌ قضاة‌ ومراقبة‌ تقييم‌ عملية‌ هي‌ القضائية‌ الرقابة‌

والأخلاقية.‌تهدف‌الرقابة‌القضائية‌إلى‌ضمان‌استقلالية‌ونزاهة‌القضاء‌وتحقيق‌العدالة‌في‌النظام‌‌القانونية‌‌

القضائي.‌يتم‌تنفيذ‌الرقابة‌القضائية‌من‌خلال‌الجهات‌القضائية‌العليا‌أو‌الهيئات‌المستقلة‌التي‌تتولى‌مهام‌‌

‌الرقابة‌والتفتيش‌على‌العمل‌القضائي.‌

‌

‌ابة القضائية على القرارات الإدارية الفرع الثاني: أنواع الرق

‌المطلب‌الثاني‌:‌تعريف‌الرقابة‌القضائية‌وأنواعها‌‌

تمت‌دراسة‌تعريف‌الرقابة‌القضائية‌وأنواعها‌في‌فرعين‌حيث‌سنبين‌في‌الفرع‌الاول‌تعريف‌الرقابة‌‌

‌القضائية‌وسنسلط‌الضوء‌في‌الثاني‌على‌أنواع‌الرقابة‌القضائية‌‌

‌

‌الفرع‌الاول‌:‌تعريف‌الرقابة‌القضائية‌‌

شرعية‌‌الرقابية‌التي‌يمارسها‌القضاء‌على‌اعمال‌الإدارة‌العامة‌وذلك‌للتحقق‌من‌‌‌‌بانها‌الاعمال‌عرفت‌‌

او‌هي‌'‌اناطة‌مهام‌الرقابة‌على‌اعمال‌الأدارة‌إلى‌الجهات‌‌‌‌13للقانون‌.‌‌‌‌ة‌‌العمل‌الإداري‌وعدم‌مخالف

الإدارة‌إلى‌‌‌‌او‌هي"‌إسناد‌سلطات‌الرقابة‌على‌اعمال‌‌‌14القضائية‌لتباشر‌المحاكم‌على‌اختلاف‌أنواعها‌'.

‌‌القضاء‌إذ‌تتولى‌المحاكم‌بحث‌مشروعية‌أعمال‌الإدارة‌بناء‌على‌تقديم‌طعن‌يقدم‌من‌صاحب‌العلاقة‌".‌
18‌

أنواعها‌‌ اختلاف‌ وعلى‌ بمحاكمها‌ متمثلة‌ القضائية‌ السلطات‌ "مباشرة‌ بانها‌ عرفت‌ اخر‌ تعريف‌ وفي‌

اناً‌للحقوق‌والحريات‌التي‌يتمتع‌بها‌‌ودرجاتها‌مراقبة‌اعمال‌الإدارة‌"‌وتعد‌من‌اكثر‌أنواع‌الرقابة‌ضم

وان‌الغرض‌‌‌‌16الافراد‌نظرا‌لما‌تنطوي‌عليه‌من‌حيدة‌ونزاهة‌وتكون‌مستقلة‌عن‌الافراد‌التي‌تتنازع‌".

الأساسي‌من‌هذه‌الرقابة‌هو‌الحماية‌للأفراد‌وذلك‌بإلغاء‌القرارات‌من‌قبل‌الإدارة‌والتي‌تكون‌مخالفة‌‌

فراد‌او‌تعمل‌على‌تعويض‌المتضررين‌عن‌الضرر‌التي‌تصيب‌الفرد‌‌للقانون‌والتي‌تسبب‌الاضرار‌للأ

‌17من‌خلال‌سير‌المرافق‌العامة‌او‌بفعل‌العاملين‌فيها‌".

‌

 
‌٢٠١عام‌"‌دراسة‌مقارنة‌اطروحة‌دكتوراه‌جامعة‌القاهرة‌،‌‌ه‌محمد‌علي‌ماهر‌محمد‌التطبيقات‌الحديثة‌لالتزام‌المرفق‌ال‌18
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الرقابة‌القضائية‌بانها‌الرقابة‌التي‌تتولاها‌المحاكم‌على‌اعمال‌الإدارة‌حيث‌تعد‌اكثر‌أنواع‌‌تعتبر‌‌حيث‌‌

لما‌‌ الافراد‌وذلك‌ لحقوق‌وحريات‌ القضاء‌من‌حيدة‌ونزاهة‌واستقلال‌عن‌‌الرقابة‌ضمانا‌ ينطوي‌على‌

‌أطراف‌النزاع‌ودراية‌بالشؤون‌القانونية‌ومسائل‌المنازعات‌

‌

‌الفرع‌الثاني‌:‌أنواع‌الرقابة‌القضائية‌‌

‌ان‌أنواع‌الرقابة‌القضائية‌ما‌يأتي‌:‌‌

يفة‌القضائية‌وفقا‌لنظام‌وحدة‌القضاء،‌اي‌جهةٍ‌قضائية‌واحدة‌‌ظ:‌نظام‌القضاء‌الموحد:‌تمارس‌الواولاً‌

تباشر‌‌بواسطة‌محاكمها‌التي‌يكون‌لها‌ولاية‌عامة‌وكاملة‌بالنسبة‌لجميع‌المنازعات‌سواء‌كانت‌مدنية‌أو‌‌

.‌‌أداريه فيها‌ الإدارة‌طرفا‌ كانت‌ او‌ المنازعة‌ في‌ أطرافا‌ الأفراد‌وحدهم‌ كان‌ نظام‌‌‌‌18وسواءً‌ وعرف‌

الم بأنالقضاء‌ العاديوحد‌ المحاكم‌ الإدارية‌‌‌‌ة‌ه‌"‌اختصاص‌ الإدارية‌وغير‌ المنازعات‌ بالنظر‌في‌جميع‌

بحيث‌يكون‌في‌الدولة‌جهة‌قضاء‌واحدة‌بها‌محاكم‌عادية‌وعلى‌قيمتها‌محكمة‌عليا‌واحدة‌سواء‌سميت‌‌

بين‌الافراد‌‌‌‌بمحكمة‌النقض‌او‌محكمة‌التمييز‌او‌المحكمة‌العليا‌وهذه‌المحاكم‌تخص‌بالفصل‌في‌المنازعات‌

و‌بعضهم‌او‌بينهم‌وبين‌الإدارة‌ويعتبر‌هذا‌النظام‌هو‌الأقدم‌ومازالت‌تأخذ‌به‌الدول‌الأنجلوساكسونية‌‌

‌19والدول‌التي‌تأثرت‌بنظمها‌القانوني‌"‌

‌

ثانيا‌:‌نظام‌القضاء‌المزدوج:‌يعرف‌بانه‌"‌وجود‌جهتين‌قضائيتين‌تختص‌احدهما‌جهة‌القضاء‌العادي‌‌

ينشأ‌بين‌الأفراد‌او‌بينّ‌الأفراد‌والإدارة‌التي‌تكون‌الإدارة‌طرفا‌فيها‌دون‌ان‌تكون‌‌للفصل‌في‌اي‌نزاع‌‌

نتيجةً‌‌ والإدارة‌ الأفراد‌ بين‌ تنشأ‌ التي‌ الإدارية‌ للمنازعات‌ الأخرى‌ وتتصدى‌ العامة‌ السلطة‌ صفة‌ لها‌

‌‌‌20الممارسة‌للوظيفة‌باعتبارها‌سلطات‌عامة‌وهي‌مهمة‌القضاء‌الإداري‌".‌

‌

بة‌تتم‌بناءا‌على‌دعوى‌ترفع‌الى‌القاضي‌يطلب‌منه‌التدخل‌لحسم‌النزاع‌الناشب‌بين‌الافراد‌‌ان‌هذه‌الرقا

للقوانين‌‌ مطابقتك‌ حيث‌ من‌ النزاع‌ موضوع‌ الإداري‌ القرار‌ في‌ البحث‌ القاضي‌ دور‌ فيكون‌ والإدارة‌

 
‌١۹۷۳احمد‌عثمان‌عياد‌مظاهر‌السلطة‌العامة‌في‌العقود‌الادارية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌19
للعلوم‌الاقتصادية‌‌‌حسن‌بحري‌دور‌السلطة‌التنفيذية‌في‌العملية‌التشريعية‌في‌النظام‌البرلماني‌البريطاني‌،‌بحث‌منشور‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌20

‌العدد‌الأول.‌‌-‌٢٤المجلد‌‌-والقانونية‌
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نه‌وإلغائه‌‌والأنظمة‌والرقابة‌القضائية‌تنتهي‌اما‌بالحكم‌بصحة‌وسلامة‌القرار‌الإداري‌او‌الحكم‌ببطلا

‌‌‌‌21وعلية‌لا‌يحق‌للقاضي‌التدخل‌في‌عمل‌الإدارة‌ونشاطها‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 الخاتمة‌

الختا‌ القرارات‌الإدارية‌‌م‌‌في‌ النحو‌‌يمكننا‌أن‌نستنتج‌أن‌ الى‌جملة‌من‌الاستنتاجات‌والتوصيات‌وعلى‌

‌الاتي:‌

‌‌‌الاستنتاجات‌‌-‌أولا:‌

 
‌.١۹٦٢محمود‌حلمي‌سريان‌القرار‌الإداري‌من‌حيث‌الزمان‌رسالة‌دكتوراه‌جامعة‌القاهرة،‌‌21
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الحاجات‌العامة‌يتم‌بوسائل‌القانون‌‌‌شباع‌بأومباشرتها‌لوظيفتها‌الادارية‌‌‌اهلأعمال‌ـان‌ممارسة‌الادارة‌١

‌.‌العام‌ومن‌ضمنها‌القرارات‌الادارية‌‌

‌‌‌.لأعمالها‌ـ‌تمتلك‌الادارة‌سلطة‌تقديرية‌واخرى‌مقيّدة‌عند‌اتيانها‌٢

ويجب‌‌ـ‌للقرار‌الاداري‌خمسة‌اركان‌يجب‌على‌الادارة‌اتباعها‌والا‌اعتبرت‌هذه‌القرارات‌معيبة‌‌۳

‌.‌ابطالها

الالتزام‌بمبدأ‌المشروعية‌ويعني‌ذلك‌ان‌تكون‌جميع‌قراراتها‌مطابقة‌للقانون‌والدستور‌‌‌الإدارةـ‌على‌٤

‌.‌والا‌فأنها‌تسائل‌عند‌مخالفة‌هذا‌المبدأ‌ومن‌ثم‌يصبح‌القرار‌الاداري‌عرضة‌للبطلان‌امام‌القضاء

احدهما‌عادي‌‌‌ود‌قضائي‌جائي‌وهذا‌يعني‌وـ‌يعتبر‌العراق‌من‌الدول‌التي‌تأخذ‌بنظام‌الازدواج‌القض٥

يختص‌بالفصل‌‌‌الذييختص‌بالفصل‌في‌المنازعات‌التي‌تكون‌فيما‌بين‌الافراد‌والثاني‌القضاء‌الاداري‌

‌في‌المنازعات‌التي‌تكون‌الادارة‌طرفا‌فيها‌‌

‌ذية‌‌ـ‌تختص‌محكمة‌القضاء‌الاداري‌بالنظر‌بصحة‌الاوامر‌والقرارات‌التي‌تصدر‌من‌السلطة‌التنفي٥

‌التوصيات‌‌-ثانيا:‌

ـ‌على‌الادارة‌عند‌اصداره‌القرارات‌القضائية‌ان‌تتوخى‌الحذر‌والحيطة‌وان‌تبتعد‌قدر‌الامكان‌عن‌‌١

‌الإدارية.‌قد‌يلحق‌برجل‌الادارة‌عند‌اصدارة‌قراراته‌‌الذيالتعسف‌

الامر‌لصاحب‌‌ـ‌نوصي‌المشرع‌العراقي‌ان‌يشدد‌على‌الادارة‌بتسبيب‌قرارتها‌الادارية‌حتى‌تسهل‌٢

المعيب‌من‌اثبات‌انحراف‌الادارة‌وذلك‌من‌خلال‌نظر‌القاضي‌للقرار‌‌‌رارالشأن‌عند‌الطعن‌بالق

‌.‌المطعون‌فيه‌

مثل‌الحال‌في‌‌‌للإدارةاوامر‌‌اربأصد‌ـ‌نوصي‌المشرع‌العراقي‌بضرورة‌السماح‌للقاضي‌الاداري‌‌‌۳

‌‌لإجبارها‌دون‌استخدام‌الوسائل‌التقليدية‌‌فرنسا‌حتى‌يستطيع‌ان‌يجبر‌الادارة‌لتنفيذ‌الاحكام‌القضائية‌ب

‌.‌على‌التنفيذ‌

الرقابية‌في‌دوائر‌الدولة‌وكذلك‌تفعيل‌كل‌انواع‌الرقابة‌حتى‌يتمكن‌‌‌‌المؤسسات‌ـ‌ضرورة‌تفعيل‌دور‌‌٤

‌الافراد‌قدر‌الامكان‌من‌الطعن‌بالقرارات‌المعيبة‌ومن‌ثم‌الحفاظ‌على‌مبدأ‌المشروعية‌

‌

‌
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 درالمصا

‌أولا:‌الكتب‌القانونية‌

إبراهيم‌طه‌الفياض‌العقود‌‌‌‌١۹۸۸القانون‌الاداري‌،‌الفلاح‌للنشر‌والتوزيع‌،‌‌‌‌ابراهيم‌طه‌الفياض‌،‌ -1

‌١۹۸١والمقارن،‌مكتبة‌الفلاح،‌‌‌الإدارية‌النظرية‌العامة‌وتطبيقاته‌في‌القانون‌الكويتي‌
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مؤسسة‌المعارف،‌‌‌‌ابراهيم‌عبد‌العزيز‌شيحا،‌اصول‌القانون‌الاداري‌اموال‌الادارة‌العامة‌وامتيازاتها،‌ .‌1

،‌الدار‌‌‌إبراهيم‌عبد‌العزيز‌شيدي‌،‌مبادى‌وأحكام‌القانون‌الإداري‌اللبناني‌دراسة‌مقارنة‌‌‌-‌‌‌١۹۷۹

‌الجامعية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت‌،‌من‌دون‌سنة‌طبع.‌

‌.‌١۹۹٤إبراهيم‌عبد‌العزيز‌شيحا،‌القانون‌الإداري‌الدار‌الجامعية،‌بيروت،‌‌ .‌2

 ‌‌١۹۸۶عثمان‌،‌أصول‌القانون‌الإداري،‌‌إبراهيم‌عبد‌العزيز‌شيحا،‌حسين‌‌ .‌3

‌.‌٢٠٠٤القاهرة،‌‌‌احمد‌سلامة‌بدر‌التحقيق‌الإداري‌والمحاكمة‌التأديبية،‌دار‌النهضة‌العربية .‌4

أحمد‌عبد‌القادر‌جمال‌القانون‌الإداري‌المصري‌والمقارن‌من‌الجهة‌الفقهية‌والتطبيقية‌والجزائية،‌ج‌‌ .‌5

‌.‌‌١۹٥٥،‌القاهرة،‌مكتبة‌النهضة‌المصرية‌،‌‌1،‌ط‌١

‌١۹۷۳احمد‌عثمان‌عياد‌مظاهر‌السلطة‌العامة‌في‌العقود‌الادارية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌ .‌6
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